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 ٢٠٠٦سنة الدورة الموضوعية ل
 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٨-٣جنيف، 

 *من جدول الأعمال المؤقت) ز (١٤البند 
 :المسائل الاجتماعية ومـسائل حقـوق الإنـسان       

   حقوق الإنسان
 **وق الإنسان لحقة الأمم المتحدة الساميةتقرير مفوض  

 

 موجز 
. يركز هذا التقرير على الحمايـة القانونيـة للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                

وهو يـصف كيـف أن طبيعـة هـذه الحقـوق شـبيهة بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، مـشيرا إلى أن                        
التــصورات الحديثــة لحقــوق الإنــسان تنظــر إلى الحقــوق مــن حيــث هــي حقــوق الأفــراد في أن   

 -  التحـرر مـن الدولـة      - يكونوا متحررين مـن تـدخل الدولـة والـشطط في اسـتخدام سـلطاا              
وهذه الطبيعة المتـشاة لا تتطلـب       .  التحرر من خلال الدولة    - وكذا الحقوق في تدخل الدولة    

 .بالضرورة نفس الاستراتيجية لحماية جميع حقوق الإنسان
لإنــسان وحمايتــها متعــددة الأبعــاد، وينبغـي أن تكــون اســتراتيجيات النــهوض بحقــوق ا  

بحيث تشمل مجموعة واسعة من التدابير القانونية والإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية والتعليميـة             
ــة ــصادية     . والاجتماعيـ ــوق الاقتـ ــة للحقـ ــة القانونيـ ــون الحمايـ ــال، يجـــب أن تكـ ــى أي حـ وعلـ

 ، ولا سـيما بـالنظر إلى الاعتـراف        والاجتماعية والثقافيـة عنـصرا أساسـيا في هـذه الاسـتراتيجية           
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 .قدم هذا التقرير متأخرا، لكي يبرز آخر المعلومات ** 
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. وق في معاهدات ملزمة قانونا وبسبب تزايد الدلائل على أن الحماية القانونيـة فعالـة              قذه الح 
وأول خطوة في الحماية القانونية هي الاعتراف بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في               

لمعايير الدوليـة في النظـام القـانوني المحلـي          ويمكن حدوث هذا من خلال إدماج ا      . القوانين المحلية 
والاعتــراف بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في الدســتور أو في التــشريع أو، في       

. والخطــوة الثانيــة هــي تــوفير ســبل الانتــصاف  . حــالات محــدودة، مــن قبــل الــسلطة القــضائية  
وق ق ـية، من قبيل المؤسسات الوطنيـة لح      والمحاكم الإدارية والآليات شبه القضائ    العادية  فالمحاكم  

الإنسان أو الهيئات الإقليمية والدولية المنشأة بموجب معاهدات، يمكنها توفير سـبل الانتـصاف          
وفي هذا الـسياق، ينبغـي      . القانوني في حالات انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       

اص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخ ـ      لصياغة
 .تعزيز الحماية القانونية لهذه الحقوقأن تحفز والثقافية 
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 مقدمة  
١ - ــة      ي ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــلا بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــؤرخ ٤٨/١٤١قـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

ى الحمايـــة القانونيـــة للحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة ويركـــز علـــ. ١٩٩٣ديـــسمبر /الأول
 كأولويــة في كــل مــن برنــامج عملــي وكــذا في خطــتي لــلإدارة  حــدداوالثقافيــة، وهــي قــضية 

ويحدد التقرير الوسائل الأساسـية للحمايـة القانونيـة الـتي           . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الاستراتيجية للفترة   
والاجتماعية والثقافية في الدسـاتير وعـن طريـق التـشريع      تتضمن الاعتراف بالحقوق الاقتصادية     

ومن قبل الـسلطة القـضائية وكـذا مـن خـلال تـوفير سـبل الانتـصاف القـضائية وشـبه القـضائية                 
الحماية القانونية للحقـوق الاقتـصادية       كما يحدد التقرير بعض التحديات التي تواجه      . والإدارية

 . والاجتماعية والثقافية
 من أي استراتيجية للنـهوض بـالحقوق        د واح لحماية القانونية سوى عنصر   تشكل ا ولا   - ٢

ــيا      ــصرا أساس ــها، وإن كــان عن ــة وحمايت ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــي أن تكــون  . الاقت وينبغ
الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق حماية أكبر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متعـددة            

 واســعة مــن التــدابير القانونيــة والإداريــة والماليــة والمتعلقــة بالميزانيــة الأبعــاد وأن تــشمل مجموعــة
ولحملات الـضغط مـن اتمـع المـدني، وللـبرامج التعليميـة، والبحـوث               . والتعليمية والاجتماعية 

التي تقوم ا الوزارات الوطنية ومؤسسات حقوق الإنـسان الوطنيـة، ولاسـتخدام صـنع القـرار                 
، ولتحديــد المؤشــرات والنقــاط المرجعيــة جميعهــا دور هــام في ى المــشاركةالقــائمين علــوالميزنــة 

 . إحداث تغيير إيجابي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض ا
والدافع من وراء قراري التركيز على الحماية القانونية بوصـفها عنـصرا في اسـتراتيجية                - ٣

. دية والاجتماعيــة والثقافيــة وحمايتــها هــو شــاغلان رئيــسيانللنــهوض بــالحقوق الاقتــصا أوســع
الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في معاهــدات    أولا، أعتقــد أنــه بــالرغم مــن إدراج 

ملزمة قانونا، فإن الحماية القانونية لهذه الحقوق في واقع الممارسة أضـعف كـثيرا منـها في حالـة                   
رغم مــن تجديــد التأكيــد الــسياسي الثابــت لتــرابط جميــع  وبــال. حقــوق أخــرى وينبغــي تعزيزهــا
فـإن الجهـود المبذولـة    ، ١٩٩٣إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا عـام       حقوق الإنسان، ولا سيما منذ      

لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة أضـعف مـن تلـك المبذولـة لحمايـة غيرهـا مـن              
ؤتمر فيينـا   في تقريرها المقـدم لم ـ    ماعية والثقافية   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجت   وذكرت  . الحقوق

الدول، واتمع الدولي ككل، لا تزال تتغاضـى في أكثـر الأحيـان             ” أن   العالمي لحقوق الإنسان  
عن الانتهاكات التي تقع للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والـتي مـن شـأا، إذا مـا                   

 تعــبيرات عــن الفــزع والغــضب وأن تفــضي إلى   حــدثت للحقــوق المدنيــة والــسياسية، أن تــثير  
). ٥، الفقــرة A/CONF.157/PC/62/Add.5 (“ضافرة لاتخــاذ تــدابير إنــصاف عاجلــةنــداءات متــ
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وآن الأوان لترجمـة التأكيـد الـسياسي علـى تـرابط            . ولا يزال هـذا صـحيحا في الوقـت الحاضـر          
للحقــوق الاقتــصادية  ة مــن خــلال تعزيــز الحمايــة القانوني ــوخاصــةحقــوق الإنــسان إلى واقــع، 

 . والاجتماعية والثقافية
 على الحماية القانونية هو أن التجربة أثبتـت أن الحمايـة            ي تقرير والسبب الثاني لتركيز   - ٤

عترف ا أكثـر فـأكثر      فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ي    .  فعالة الحقوقالقانونية لهذه   
ملزمـة قانونـا، ويـتم إدماجهـا في الدسـاتير الوطنيـة        وحقوقـا بوصفها تنشئ مـستحقات قانونيـة       

فالمحاكم المحلية في جميع المناطق وعلى نطـاق نظـم   . وإبرازها في التشريع الوطني على نحو متزايد     
ــصادية       ــهادات قــضائية بخــصوص مجموعــة واســعة مــن الحقــوق الاقت ــة مختلفــة تطــور اجت قانوني

يـة لحقـوق الإنـسان توضـح أدوارهـا في حمايـة       كمـا أن المؤسـسات الوطن      والاجتماعية والثقافيـة  
 الهيئــات المنـشأة بموجــب معاهــدات  تبـذل وعلـى الــصعيدين الـدولي والإقليمــي،   . هـذه الحقــوق 

الكثير لتوضيح مضمون حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محـددة والالتزامـات القانونيـة الـتي               
ية والاجتماعيـة والثقافيـة والتمتـع    وقد عزز هذا، بدوره، الاعتراف بـالحقوق الاقتـصاد      . تنشئها

وقـد  . ا وأطلق نقاشا واسعا بـشأن الحمايـة القانونيـة لهـذه الحقـوق محليـا ودوليـا علـى الـسواء               
ــة هــي        ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــة للحقــوق الاقت ــة القانوني ــد المباشــرة للحماي كانــت الفوائ

زيادة الشفافية ومساءلة المـسؤولين     توضيح المضمون المعياري لهذه الحقوق في الإطار الوطني، و        
ــرا      ــصاف للأف ــوفير ســبل الانت ــاعي وت ــصادي والاجتم ــالين الاقت ــات في حالــة  في ا د والجماع

 .الانتهاكات
 زال ينبغي القيام بـالكثير لكفالـة الاعتـراف          ماومع ذلك، بالرغم من هذه التطورات،        - ٥

 أن طبيعـة  والمهـم . لثقافية قانونا وممارسة  والحماية الحقيقيين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا     
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوق قانونية ترتب التزامـات قانونيـة علـى              

ولــذلك يــصف هــذا .  حــساسيتها للحمايــة القانونيــةلكالــدول، كــثيرا مــا يــساء فهمهــا، وكــذ
ق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،       التقرير بعض الجوانب الرئيسية للحماية القانونيـة للحقـو        

 . بغية مساعدة الدول وغيرها من الفاعلين في جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لهذه الحقوق
 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا للإنسان - أولا 
 طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ألف 

الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في الدسـاتير والتـشريعات           لقد تم    - ٦
وقـد أدى إنـشاء منظمـة العمـل الدوليـة سـنة          . المحلية وكذلك في المعاهـدات الإقليميـة والدوليـة        

 إلى الخطوات الأولى نحو حماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي مـن خـلال الاعتـراف                 ١٩١٩
كانـت فتـرة الكـساد      وقد  . فولة للعمال في معاهدات منظمة العمل الدولية      بحقوق الإنسان المك  
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ــصادي الكــبير   ــة   الاقت ــة الثاني ــهما ب ــوالحــرب العالمي ــصادية   مل ــالحقوق الاقت ــشامل ب الاعتراف ال
، الــذي تطــور لاحقــا ١٩٤٨والاجتماعيــة والثقافيــة في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان ســنة 

لحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة وغيرهـا مـن صـكوك             ليصبح العهد الدولي الخـاص بـا      
 . حقوق الإنسان

عامل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جميع حقوق الإنسان علـى قـدم المـساواة، لكـن                  - ٧
الــدول بــدأت تجمــع الحقــوق في صــنفين همــا الحقــوق المدنيــة والــسياسية، والحقــوق الاقتــصادية 

د كانت الاعتبارات السياسية للحرب الباردة خـلال وضـع مـشروع      وق. والاجتماعية والثقافية 
وبـالرغم مـن أن الـدول ذات الاقتـصادات          . العهدين الدوليين القوة الدافعة وراء هذا التـصنيف       

القائمة على التخطيط المركزي كانت تفضل الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، فـإن                
انــت تــدافع عــن الحقــوق المدنيــة والــسياسية، وكانــت البلــدان ذات اقتــصادات الــسوق الحــر ك

ــة        ــصادية والاجتماعي ــدول تــشك فيمــا إذا كــان يمكــن أو ينبغــي جعــل الحقــوق الاقت بعــض ال
وفي الأخير، اتخذت الدول قرارا بوضع صكين منفـصلين ملـزمين           . والثقافية واجبة النفاذ قانونا   

 . قانونيا
ه أن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        كما عكس هـذا التـصنيف للحقـوق رأيـا مفـاد            - ٨

تطلب من الدول اتخاذ إجراءات للنهوض ا، في حـين أن تحقيـق             توالثقافية مكلفة ومرهقة، إذ     
النظر الطبيعــة بــوفي هــذا الــسياق، يجــدر  . حقــوق الإنــسان الأخــرى لا تتطلــب مــوارد أصــلا  

لحديثـة لحقـوق الإنـسان    وتنظـر التـصورات ا   . المتشاة من حيث الجوهر لجميع حقوق الإنسان      
الحقوق من حيث حقوق الأفراد في أن يكونوا متحررين مـن تـدخل الدولـة ومـن الـشطط                    إلى

 وكـذا الحقـوق في تـدخل الدولـة، ولا سـيما مـن               -  التحرر من الدولـة    - في استخدام سلطاا  
.  التحــرر مــن خــلال الدولــة - خــلال وضــع سياســات وتخــصيص مــوارد ومــساعدات كافيــة  

التصور المـزدوج للحقـوق باعتبارهـا تحـررا مـن الدولـة ومـن خلالهـا علـى الحقـوق                     ويصح هذا   
وبالتــالي، فــإن الحــق . الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة كمــا يــصح علــى غيرهــا مــن الحقــوق 

 وكـذا   لإخـلاء القـسري    في التحـرر مـن ا      الحقسكن ملائم يشمل    الحصول على   الاجتماعي في   
ذلك، فــإن كــو.  الحــصول علــى الــسكن في بعــض الحــالات حقــا في تلقــي المــساعدات لتيــسير 

الحقوق المدنية في محاكمة عادلة تشمل الحق في التحرر مـن الاعتقـال التعـسفي وكـذا الحـق في                    
 . المساعدة القانونية من الدولة في بعض الحالات

ة وبالرغم من أن الحقوق المدنية والثقافية والاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة متـشا            - ٩
فحمايــة . في طبيعتــها، فليــست هنــاك حاجــة إلى نفــس الاســتراتيجيات لإحقــاق جميــع الحقــوق

فعلـى سـبيل    . بعض حقوق الإنسان قد تتطلب عملا إيجابيا كـبيرا وتـدخلا مـن جانـب الدولـة                
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الحقوق المرتبطــة كــتتطلــب في العــادة إجــراءات إيجابيــة هامــة مــن الدولــة هنــاك حقــوق المثــال، 
 المــشاركة في إدارة الــشؤون العامــة أو الحقــوق الاجتماعيــة في الحــصول علــى  أوبإقامــة العــدل 

، أو في غـذاء  التمتـع بـأعلى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة         سكن ملائـم، و  
 يتطلــب إحجــام الدولــة عــن بعــض ا ســلبيالهــذه الحقــوق أيــضا مكونــفــإن ومــع ذلــك، . كــاف

وفي الوقـت   . السلع والخدمات العمومية لأسـباب سياسـية      الأفعال، من قبيل التمييز أو احتجاز       
تقاضـي  نفسه، مـن الواضـح أن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، مـن مثـل الحـق في                      

إنـــشاء ، والحــق في  أجــور عادلــة والمــساواة في الأجــور بالنــسبة إلى العمــل المتــساوي القيمــة        
اة الثقافيـة، وحـق المـؤلفين في الفوائـد المعنويـة            والحق في المـشاركة في الحي ـ     المؤسسات التعليمية،   

والمادية لأعمالهم، تتطلب من الدولة أن تحجم عن أعمال وأن تحترم المعايير الدنيا بـالطرق الـتي      
 . ربطت بداية بالحقوق المدنية والسياسية

وتبعا لذلك، ليس هنـاك فـصل صـارم بـين الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                    - ١٠
فجميـع الحقـوق لهـا عناصـر سـلبية يجـب علـى الـدول وفقـا لهـا أن               . لحقوق المدنية والسياسية  وا

تحجم عن بعض الأعمال وفي نفس الوقت أيضا إنشاء العناصر الإيجابية الـتي تتطلـب خطـوات                 
.  لكن التوازن بين التشديد السلبي والإيجابي قد يختلف من حـق إلى آخـر              - إيجابية لكفالة الحق  

 بين الحقوق قد تتطلب مزيجا مختلفا من الاسـتراتيجيات لتنفيـذها لكـن لا ينبغـي أن                  فالفروقات
 مــن ايــة بوصــفها جــزء نتــبرر معاملــة الحقــوق كفئــات منفــصلة أو نكــران أهميــة الحمايــة القانو  

 .تيجية لإحقاق جميع حقوق الإنساناسترا
 

 والثقافية ةوالاجتماعي الاقتصادية بالحقوق يتعلق فيما الدول التزامات -باء  
ــةالإ عاهــداتالم مــن مجموعــة تفــرض - ١١ ــةالو قليمي ــشريعاتالو دولي ــة   ت والدســاتير الوطني
 والتعـبير  .والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  الحقوق وحماية لتعزيز الدول على التزامات ،أيضاً
 الـصكوك  بـين   يختلـف  والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق المتعلقة العامة الالتزامات عن

 والاجتماعيـة  الاقتـصادية  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد ك الـصكوك،  بعـض  أن كمـا  .الدولية
 ،بـالموارد  المتعلقة القيود مراعاة   مع،  الحقوق ذه خاصة التزامات الدول على تفرض ،والثقافية
 الاتفاقيـة  مـن  ٢ المادة من ١ الفقرة تشترط المثال، سبيل فعلى .النامية للبلدان بالنسبة بالأخص
 الخطـوات،  اتخـاذ  ”الأطـراف  الـدول  علـى  العنـصري  التمييـز  أشكال جميع على للقضاء الدولية
 والـتقني،  الاقتـصادي  الـصعيدين  علـى  وخاصـة  الدوليين، والتعاون المساعدة خلال ومن فُرادى
 يجيالتـدر  الإعمـال  تحقيـق  ـدف  الغـرض،  لهذا لديها المتوفرة الموارد به تسمح حد أقصى وإلى
 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  لعهـد ا بموجـب  الالتـزام  وهـذا  .“العهـد  هـذا  في ـا  المعترف وقلحقل

ــصادية ــة الاقت ــة والاجتماعي ــرف الالتزامــات عــن يختلــف“ خطــوات باتخــاذ ”والثقافي ــا المعت  
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 الحقـوق “ وكفالـة  بـاحترام  ”تحديـداً  والـسياسية  المدنيـة  بـالحقوق  الخاص الدولي لعهدا بموجب
 الـشعوب  وحقـوق  الإنـسان  لحقـوق  أفريقيـا  ميثـاق ك أخرى صكوك وتطبق .والسياسية المدنية
 جميـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  أو العنـصري  التمييـز  أشـكال  جميع على للقضاء الدولية لاتفاقيةا أو

 الحقــوق بــين تمييــز بــدون الحقــوق ميــع بالنــسبة لجالالتزامــات نفــس المــرأة ضــد التمييــز أشــكال
 التمييــز بحظــر الالتــزام صــيغ وقــد .)١(الحقــوق مــن وغيرهــا والثقافيــة عيــةوالاجتما الاقتــصادية

ــشكل ــصورة خــاص ب ــة ب ــدولي العهــد في متماثل ــالحقوق الخــاص ال ــصادية ب ــة الاقت  والاجتماعي
 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي لعهدوا والثقافية

 الخـاص  الـدولي  العهـد  جببمو الدول على المفروض الالتزام بدقة نبحث أنبنا   يجدرو - ١٢
 الاعتــراف اســتخدم فقــد .“خطــوات باتخــاذ” والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية بــالحقوق
 والاجتماعيــة الاقتــصادية بــالحقوق الخــاص الــدولي العهــد بموجــب العامــة الالتزامــات بمختلــف
 والـسياسية  نيـة المد بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  لعهـد ا في الـواردة  الالتزامـات  مع بالمقارنة والثقافية
 تفـرض  ألا واقتـراح  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصادية الحقوق مع مختلف بشكل التعامل لتبرير

 هـذه  تنفيـذ  أجـل  مـن  الـدول  علـى  مباشـرة  التزامـات  والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق
 لعهـد ا بموجـب  المفروضـة  الالتزامات بصياغة أنه المرحلة هذه في نلاحظ أن الهام من و .الحقوق
 الالتزامــات تلــك لمغــايرة صــياغة والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية الحقوقبــ الخــاص الــدولي
ــواردة ــدولي لعهــدا في ال ــالحقوق الخــاص ال ــة ب ــسياسية المدني ــدول تكــن لم ،وال  إنكــار تنــوي ال
 لجنـة  رفـضت  الحقيقـة  وفي .والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية لحقوقل القانوني الإنفاذ وجوب
 الاقتــصادية لحقــوقا بــأن القائــل الــرأي الــصياغة عمليــة خــلال قاطعــاً رفــضاً الإنــسان حقــوق

 والاجتماعيـة  الاقتـصادية  الحقـوق  لجنـة  ونظـرت  .)٢(ةللمقاضـا  قابلـة  غير والثقافية والاجتماعية
 الحقوقب ــ الخــاص  الــدولي  لعهــد ا بموجــب  المفروضــة  الالتزامــات  طبيعــة  في مــؤخراً  والثقافيــة 
 قيمـة  لهـا  العهـد  بموجـب  الالتزامـات  أن واستنتجت بالتفصيل والثقافية والاجتماعية اديةالاقتص
 .مباشرة وقيمة بل قانونية
 ٣ رقـم  العـام  تعليقها في اللجنة أشارت فقد ،“خطوات باتخاذ ”بالالتزام يتعلق وفيما - ١٣
ــهإلى  ــين أن ــى يتع ــدول عل ــدما المــضي الأطــراف ال ــق تجــاه ق ــام التحقي ــصادية قللحقــو الت  الاقت

 العهـد  دخـول  بعـد  الممكنـة  بالـسرعة و نسبيا قصيرة زمنية فترة حدود في والثقافية والاجتماعية
ــدولي ــالحقوق الخــاص ال ــصادية ب ــة الاقت ــة والاجتماعي ــز والثقافي ــذ حي ــة في التنفي ــة الدول  .المعني
 دسـتوري ال والإقـرار  قـضائية ال نتـصاف لاا سبل وتوفير التشريعات تتضمن   ذلك تحقيق ووسائل
 تــرى ذلــك، إلى إضــافة .المناســبة والاجتماعيــة والتربويــة والماليــة الإداريــة التــدابير إلى بالإضــافة
 الــدنيا المــستويات تلبيــة كفالــة بالأساســي الالتــزام مــن أدنى حــد الــدول علــى يقــع أنــه اللجنــة

 هــذه تلبيــة في مــا دولــة أخلّــت فــإذا .الحقــوق هــذه مــن حــق كــل مــن الأقــل علــى الأساســية
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 أـا  علـى  الـدليل  تقـدم  أن عليها يتعين الموارد، لقلة عائدة لأسباب الأدنى الأساسية الالتزامات
ــذلت ــد كــل ب ــوارد لاســتخدام جه ــة المتاحــة الم ــذه لتلبي ــات ه ــى الأساســية الالتزام  ســبيل عل
 كـل  ببـذل  الدولـة  التـزام  يبقى ما، لدولة المتاحة الموارد كفاية عدم إثبات لدى وحتى .الأولوية

، والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية الحقــوق مــن ممكــن قــدر بــأكبر التمتــع لكفالــة بوســعها مــا
 ورخيــصة هادفــة بــرامج وإدخــال الــدوليين والمــساعدة التعــاون إلى الــسعي خــلال مــنوذلــك 
 الاقتــصادية بــالحقوق المتعلقــة الالتزامــات بــاختلاف قــرارالإ فــإن للجنــة وبالنــسبة .التكلفــة

 للـدول  لازمـة  مرونـة  أداة وجـود    يفتـرض  الحقـوق  مـن  غيرهـا  مع مقارنةً لثقافيةوا والاجتماعية
لتـزام مـن أي مـضمون       الا على أا تفريغ     تفسيرها يساء ألاّ يتعين لكن و الواقعي، العالم تعكس

 .ذي معنى
ــد وجــرى - ١٤ ــة تأكي ــة الطبيع ــزام القانوني ــاذ للالت ــاه خطــوات باتخ ــال تج ــدريجي الإعم  الت

 .والوطنيــة الدوليــة القــضائية الأحكــام خــلال مــن والثقافيــة والاجتماعيــة اديةالاقتــص للحقــوق
 اختبــار  )٣(مغروتبــو قــضية في التــاريخي قرارهــا فيطبقــت المحكمــة العليــا لجنــوب أفريقيــا،     و
ــةالم” ــد“ عقولي ــا لتحدي ــت إذا م ــشريعات كان ــة الت ــة الحكومي ــبي بالإســكان المتعلق ــزام تل  الالت

ــق بالدســتوري ــدريجي الإعمــال تحقي ــى الحــصول في للحــق الت ــسكن عل ــم ال  ووجــدت .الملائ
 غـير  الـسكن  برنـامج  مـن  معقـولاً  جـزءاً  أن حيـث  المطلـب  هـذا  تلـبي  لا التـشريعات  أن المحكمة
 .المدقعين لفقراءا إلى موجه
 بـالحقوق  يتعلـق  فيمـا  الأطـراف  الـدول  علـى  المفروضـة  الالتزامـات  لتوضـيح  وكوسـيلة  - ١٥

ــصادية ــ الاقتـ ــة ةوالاجتماعيـ ــب والثقافيـ ــد، بموجـ ــدت العهـ ــة اعتمـ ــوق لجنـ ــصادية الحقـ  الاقتـ
 تقــع التاليــة الالتزامــات أن اللجنــة وتعتــبر .للالتزامــات نموذجيــاً تــصنيفاً والثقافيــة والاجتماعيــة

 :الأعضاء الدول عاتق على
 أن الـدول  تطلب مـن     التي - والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق احترام )أ( 

 والثقافية؛ والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق التمتع في لتدخلا عن تمتنع
 أن الـدول تطلـب مـن      الـتي  - والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق حماية )ب( 

 ؛ثالث طرف يد على الحقوق هذه انتهاكات تمنع
 الـتي  - والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق )وتوفير وتيسير تعزيز(تنفيذ   )ج( 

 وغيرهـا  بالميزانيـة  والمتعلقـة  والقـضائية  والإداريـة  التـشريعية  التـدابير  تتخـذ  أن الدول من تطلبت
 .الحقوق لهذه التام الإعمال الموجهة إلى الملائمة التدابير من
ــصنيف هــذايجــوز و - ١٦ ــولاً النمــوذجي الت ــداً قب ــشابه  يوضــح فهــو .)٤(متزي  بــين أوجــه الت

ــات ــى المفروضــة الالتزام ــدول عل ــا ال ــق فيم ــ يتعل ــصادية الحقوقب ــة الاقت ــة والاجتماعي  والثقافي
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، تتحمل الدول التزامات إيجابية وسلبية معـا        تحديداً و - الحقوق من بغيرها المتعلقة والالتزامات
ــق   ــا يتعل ــعفيم ــوق بجمي ــسان،لإا حق ــم ن ــب أن رغ ــوارد تخــصيص مطل ــة م ــو كافي ــيمن ه  المه

 .معينة بحقوق يتصل فيما
 

 والثقافية والاجتماعية الاقتصادية لحقوقل القانونية الحماية - ثانياً 
 والاجتماعيـــة الاقتـــصادية الحقـــوق بمعـــايير المنـــشأة القانونيـــة الالتزامـــات تحديـــد بعـــد - ١٧

 .الحقـوق  لهـذه  القانونيـة  الحمايـة  في التالية الخطوات لاستكشاف القسم التالي    يسعى ،والثقافية
 إدمـاج  طريـق  عـن  يحـدث  أن لـذلك  يمكـن  . الداخلي قانونال في ا قرارلإا هي الأولى والخطوة
 والاجتماعيـة  الاقتـصادية  بـالحقوق  الاعتـراف  أو الـداخلي    القـانوني  النظام ضمن الدولية المعايير

 .ـا  القـضائية  الـسلطة  اعتـراف  محـدودة،  حـالات  في أو، التـشريعات  وفي الدستور في والثقافية
 .القــانوني الإقــرار لكفالــة يكفــي دولي صــك علــى التــصديق فــإن القانونيــة الأنظمــة بعــض وفي

ــة والخطــوة ــوفير هــي الثاني ــصاف ســبل ت ــةللمحــاكم ويمكــن .الانت ــة والمحــاكم ، العادي  الإداري
 والدوليــة الإقليميــة الهيئــات أو الإنــسان لحقــوق الوطنيــة المؤســساتك القــضائية شــبه والآليــات
 الاقتــصادية بــالحقوق الإخــلال لاتحــا في قانونيــة انتــصاف ســبل تــوفر أن بمعاهــدات المنــشأة

 الخـبرة  إلى الإحالة مع الآليات هذه من كلاً بإيجاز التالي القسم يصف و .والثقافية والاجتماعية
 .الوطنية

 
 الاعتراف الدستوري والتشريعي والقضائي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -ألف  

 الأحكـــام في والثقافيـــة والاجتماعيـــة صاديةالاقتـــ بـــالحقوق المحلـــي الاعتـــراف يتجلـــى - ١٨
ــة والتــشريعات الدســتورية ــة والالتزامــات الوطني  بموجــب طوعــاً الــدول تتحملــها الــتي القانوني
 دســتورية مكانــة إضــفاء إلى التــصديق يــؤدي القانونيــة الأنظمــة بعــض وفي .الدوليــة المعاهــدات

 وفي .والثقافيـة  والاجتماعيـة  لاقتـصادية ا بـالحقوق  المتعلقة تلكا  فيه بما،  المعاهدات أحكام على
 لكفالـة  المحلـي  المـستوى  علـى  الإجـراءات  مـن  المزيـد  يـستلزم  الأخـرى،  القانونيـة  الأنظمة بعض

 طريـــق عـــن أو الدســـتور في الإدمـــاج خـــلال مـــن المثـــال، ســـبيل علـــى القـــانوني، الاعتـــراف
 الـدول  لجميـع  ملزمـة  سانالإن ـ لحقـوق  الدوليـة  المعاهـدات  تعتـبر  الأدنى، الحـد  وفي .التشريعات
 .)٥(نية بحسن التزاماا أداء منها يتطلب مما الأطراف،

 والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  بـالحقوق  الدسـتوري  الاعتراف أو الإدماج أن كما - ١٩
 وهـو  .المحلـي  القـانوني  النظـام  في الحقـوق  هـذه  لتعزيـز  متزايـد  بشكل ومشتركة قوية وسيلة هو

 قـضائية،  انتـصاف  سـبل  عـام  بشكل يوفر وأن الحقوق هذه يحترم أن المحلي القانون من يتطلب
 بـالحقوق  الدسـتوري  الاعتـراف  يحـدث  وقـد  .الدسـتورية  المحكمـة  خلال منا الانتصاف   فيه بما



E/2006/86  
 

06-40348 11 
 

ــة والاجتماعيــة الاقتــصادية  .خاصــة بأهميــة منــها اثنــان ويتــسم مــستويات، عــدة علــى والثقافي
 أحكــام ضــمن مــستقل كحــق ثقــافي أو اجتمــاعي أو ياقتــصاد بحــق الاعتــراف يمكــن الأول،
 الحـق  أو بالعمـل  الحـق  شـخص  لكـل  بأن الاعتراف للدستور يمكن المثال، سبيل على .الدستور
 الحـق  هـذا  إعمـال  مـع  مباشـرة  حماية غالباً يوفر   الاعتراف من الشكل هذا ف .الاجتماعي بالأمن

 الاقتـصادية  بـالحقوق  الاعتـراف  يمكـن  الحـالات،  بعـض  في ذلك، من وبدلاً .القانوني النظام في
ــة ــة والاجتماعي ــاد والثقافي ــات أوئ كمب ــصممة توجيه ــه م ــسير لتوجي ــق تف ــا وتطبي ــن غيره  م

 مــدلولاً لهــا أن علــى الأحكــام هــذه الهنديــة العليــا المحكمــة فــسرت فقــد .الدســتورية الأحكــام
 كمعـايير  المحكمـة  اسـتخدمتها  فقد ذاا، بحد قضائياً إليها الاحتكام يمكن لا أنه ورغم .حقيقياً

 الحمايـة  يشمل ل قضائياً، إليه للاحتكام قابل حق وهو الحياة في الحق تفسير توسيع   في تفسيرية،
 .)٦(ئالمباد لهذه الحكومة امتثال ولرصد والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق من موعة

ــوفر - ٢٠ ــراف هامــة وســيلة أيــضا التــشريعات وت ــالحقوق للاعت ــة الاقتــصادية ب  والاجتماعي
 بــالحقوق الخــاص الــدولي العهــد مــن ٢ المــادة مــن ١ فــالفقرة .المحلــي المــستوى علــى والثقافيــة
 بموجـب  التزاماـا  لإعمـال  خطوات اتخاذ الدول على تشترط والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

 لجنـة  وأقـرت  .“يعيةتـشر  تـدابير ، اتخـاذ    الأخـص  علـى ا،  فيه ـ بما ، الممكنة الوسائل بكل ”العهد
ــة الاقتــصادية الحقــوق ــة والاجتماعي ــد في ”أن والثقافي  وضــع كــثيراً يفــضل الحــالات مــن عدي
 التــشريع اســتخدام ويمكــن .)٧(“ذلــك عــن الاســتغناء يمكــن لا قــد الحــالات بعــض وفي تــشريع
 اً،ثاني ـ .والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  الحقـوق  تنفيـذ  أجـل  مـن  قانونية أطر لوضع كوسيلة
 امتثالهــا كفالــة أجــل مــن اعتمادهــا قبــل اــالات مــن غيرهــا في التــشريعات في التــدقيق يمكــن

ــ بمـــا الإنـــسان، بحقـــوق المتعلقـــة الدوليـــة للالتزامـــات  بـــالحقوق الـــصلة ذات الالتزامـــاتا فيهـ
 الأخــرى التــشريعات أن للتأكــد مــن وســيلة بــذلك فتــوفر والثقافيــة، والاجتماعيــة الاقتــصادية

 .الإنسان بحقوق التمتع إلىتفضي 
 امتيــازات والثقافيــة والاجتماعيــة الاقتــصادية الحقــوق لحمايــة التــشريعات ولاســتخدام - ٢١
 الحقـوق  مـن  الأدنى الأساسـي  المـضمون  لتوضـيح  وسـيلة  التـشريعات  تـوفر  هام، وبشكل .عدة

 فيـه  تقطع ـ الـذي  الوقـت  وفي .الحقـوق  ـذه  المرتبطـة  المختلفـة  الالتزامـات  صقل على والعمل
 بالــضرورة فهــي الممارســة، هــذه في الــدول مــساعدة في طــويلاً طريقــاً للجنــة العامــة التعليقــات

 الوسـيلة  التـشريعات  وتـوفر    .الـوطني  الـسياق  مـع  التكيـف  تتطلـب  عريـضة  سـوى أطـر      توفر لا
ــسية ــام الرئي ــذلك للقي ــسه،   .ب ــرار نف ــى الغ ــشريعات يمكــن وعل ــراءات تحــدد أن للت ــة إج  دقيق
 الترتيبــات في والمــساءلة الــشفافية وتــوفر المــدقعين، الفقــراء حمايــة تــؤمن الــتي دالمــوار لتخــصيص

 بحـل  للبرلمـان  وتـسمح  القـرار،  لـصانعي  التقديريـة  السلطة على المفرط   الاعتماد وتتجنب المالية،
 وسـائل  تـوفر  أن للتـشريعات  يمكـن  ذلـك،  إلى إضـافة  .المـوارد  علـى  بـشفافية  المتنافسة الطلبات



E/2006/86
 

12 06-40348 
 

 إداريـة   انتـصاف  سـبل  وتـوفير  الرصـد  أو للإشـراف  آليات وضع خلال من عالجةوالم للمساءلة
 فقـط  لـيس  انتـصاف  سـبل  تـوفير  أن كمـا  .مناسباً ذلك يكون حيثما قضائية أو قضائية شبه أو

 أيــة يزيــل أن أيــضاً يمكنــه التــشريعات خــلال مــن انتــصاف ســبل إقامــة إن بــل ذاتــه بحــد هامــاً
 والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتـصادية  الحقـوق  بـشأن    القـضائي  مالاحتكـا  بإمكانيـة  متعلقة شكوك
 الأجـل  وعلـى  .الحقـوق  هـذه  حمايـة  في الهيئـات  مـن  وغيرهـا  القـضائية  للهيئـة  المناسـب  وبالدور
ــل، ــتعين الطويـ ــى يـ ــشريعات علـ ــوفر أن التـ ــائل تـ ــع وسـ ــهاكات منـ ــوق انتـ ــصادية الحقـ  الاقتـ

 يتعلـق  فيمـا  المـصلحة  صاحبة الجهات تلفمخ التزامات توضيح خلال من والثقافية والاجتماعية
ــالحقوق ــصادية ب ــة الاقت ــة والاجتماعي ــوفير والثقافي  ــذه الإخــلال حــال في المعالجــة وســائل وت
 .الالتزامات

، بــل  فحــسبؤدي دورا، لــيس في تــوفير ســبل الانتــصافيــأن  للقــضاء ويمكــن أيــضا - ٢٢
إدمــاج ة والثقافيــة عــن طريــق  أيــضا علــى صــعيد الاعتــراف بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعي ــ  

لحقـوق  للحمايـة القانونيـة   إلى افتقـار  يـؤدي الا أحيانـا  ف. التـشريعات في الدسـتور أو   في  الحقوق  
 الـدعاوى المتعلقـة ـذه الحقـوق في إطـار         إدراجالاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بالمـدعين إلى        

 ونتيجـة .  مـن الانتـهاكات    الحقوق المدنية والسياسية مـن أجـل إنـصافهم بـشكل مـن الأشـكال              
تأويــل عــن طريــق  علــى رفــع معانــاة الــضحايا الهيئــات القــضائية وشــبه القــضائية تعمــلذلك، لــ

المساواة أمام القانون، والحق في الخـصوصية، وحـق عـدم التعـرض              - الحقوق المدنية والسياسية  
وعلــى . يالميــدانين الاقتــصادي والاجتمــاعفي تنطبــق بحيــث  -  وغيرهــا مــن الحقــوقللتعــذيب

 في حالة ملتمسي اللجـوء، فأشـار         مؤخرا سبيل المثال، نظر مجلس اللوردات في المملكة المتحدة       
إلى أنــه لــيس للدولــة أن تتجاهــل احتياجــام الاقتــصادية والاجتماعيــة إلى حــد قــد يــؤدي إلى   

عــدم التعــرض في ق الحــوجــاء في أحــد الأحكــام أن . معاملتــهم معاملــة غــير إنــسانية أو مهينــة 
لمعاملة غير الإنسانية والمهينة لا ينشئ التزاما عاما بإيواء المشردين أو إعالة المعـوزين؛ غـير أن                 ل

حينمـا يكـون الـشخص معـدما ولا يتـوفر        يمكن تجاوزها    ‘‘المعاملة غير الإنسانية والمهينة    ’’عتبة
 والغـذاء    مـن المـأوى    ، محرومـا  من الدولة له أي مصادر إعالة بديلة وحينما يكون، بفعل متعمد          

وبرهنــت أيــضا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان علــى   .)٨(أو مــن أبــسط ضــروريات الحيــاة
، )٩( حماية حقوق المدعين الاقتـصادية والاجتماعيـة في إطـار الحقـوق المدنيـة والـسياسية                 إمكانية

حمايـة  التشديد على أن     من المهم    غير أن . )١٠(شأا في ذلك شأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       
هــي حمايــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة مــن منظــور الحقــوق المدنيــة والــسياسية  

نوني الفعلـي بكافـة     ولا تعدو أن تكون حـلا مؤقتـا في ظـل غيـاب الاعتـراف القـا                جزئية الطابع   
 .حقوق الإنسان
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 سبل الانتصاف القضائية وشبه القضائية والإدارية - باء 
طائفـة مـن الآليـات القـضائية وشـبه القـضائية             الاعتـراف القـانوني   مان  تتاح في ظـل ض ـ     - ٢٣

 انتـهاك الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     توالإدارية الملائمة لتـوفير سـبل الانتـصاف في حـالا       
وإن ،  ها، فهـي تتكامـل معـا فيمـا بينـها           وضـعف  ـا مـواطن قو  مـن الآليـات     ولكل آلية   . والثقافية

أشــكال الحمايــة يمثــل شــكلا مــن أنجــع  مــزيج مــن الآليــات تــوفير ســبل الانتــصاف مــن خــلال 
 .القانونية

عـن  وتعني الحماية القضائية بالتحديد حماية الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           - ٢٤
وتــؤدي المحــاكم في الأنظمــة الديمقراطيــة الحديثــة دورا حاسمــا في حمايــة حقــوق .  المحــاكمطريــق

، والالتزامـات زعات الـدائرة بـشأن الحقـوق        ان الحكم المحايد في الم    رتضطلع بدو الإنسان، إذ أا    
، وتفرض سـبل انتـصاف قابلـة        مستقرةوتصدر قرارات بناء على قواعد إجرائية وقواعد إثبات         

 الـضرر اللاحـق نتيجـة لانتـهاك حـق           جـبر وإضافة إلى إنصاف الضحايا، مثلا في شـكل         . للنفاذ
ــة  ــة القــضائية أن تــؤدي دورا   مــن الحقــوق الاقتــصادية أو الاجتماعي ــة، يمكــن للحماي  أو الثقافي

قــرارات تفــسيرية  إصــدار القــضائيةولــذلك، يمكــن أن ينــشأ عــن الحمايــة . اتــصحيحيو رصــديا
 والتزامـات الدولـة فيمـا يتعلـق بـالحقوق الاقتـصادية          متنافيـة  ت معينـة   أو تشريعا   ما تعتبر سياسة 

لـة اتخـاذ إجـراءات معينـة مـن أجـل ضـمان عـدم                والاجتماعية والثقافية؛ وأوامر تطلب إلى الدو     
 .)١١(؛ وأوامر رقابية ترصد الإجراءات التي تتخذها الدولة في المستقبلاتتكرار الانتهاك

ورغم أن المحاكم درجت على التركيز أكثر على الحقـوق المدنيـة والـسياسية، فالجـدير                 - ٢٥
 التمييـز في   ضـد  والاجتماعية والثقافيـة بالملاحظة أن توفير الحماية القضائية للحقوق الاقتصادية  

حمايـة بعـض جوانـب الحقـوق      وأالحقل الاجتمـاعي، مثـل حقـوق الإنـسان الخاصـة بالعـاملين،          
بـشكل متزايـد علـى       المحـاكم    تعمـل وفضلا عـن ذلـك،      . الثقافية على الأقل، ليس أمرا مستجدا     

فيـة الأخـرى، مثـل الحـق في          فقه القضاء في مجال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقا           تطوير
ستوى معيـشة كريمـة، والحـق في الغـذاء الكـافي، والحـق في الـسكن اللائـق، والحـق في                      التمتع بم ـ 

ويمكن سوق أمثلة مـن المحـاكم في        . التعليم، والحق في الحماية من التمييز في الميادين الاجتماعية        
بيـا ولاتفيـا والهنـد والولايـات        الأرجنتين والبرازيـل والبرتغـال وجنـوب أفريقيـا وفنلنـدا وكولوم           

طائفــة مــن والحجــم المتزايــد لأحكــام القــضاء المتعلقــة ب. )١٢( وبلــدان أخــرىالمتحــدة الأمريكيــة
بوضوح على أن هذه الحقوق تخضع للتمحـيص        يدل  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

 .القضائي وللإنفاذ
 تـــشكل حمايـــة الحقـــوق الاقتـــصادية الـــتيو ، مـــشا اتمـــعغـــير أن في أكثـــر فئـــات - ٢٦

يمكنـها مـن    في وضـع     قـد لا تكـون دائمـا         والاجتماعية والثقافية بالنـسبة إليهـا أكـبر التحـديات         
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 أن المنازعـات     في هـذا الـصدد      دلالة لهومما  . أمام المحاكم الإنصاف  اللجوء إلى القضاء والتماس     
 وسيلة أمام المنظمـات مـن       ،القضائيةت  الولايابعض  أتاحت، في   المتعلقة بالصالح العام    القضائية  

 التقليـل مـن    ممـا سـبق    ولـيس المقـصود   . )١٣(أجل رفع الدعاوى نيابـة عـن الأفـراد أو الجماعـات           
 الذي يمكـن أن تـضطلع بـه المحـاكم في حمايـة جميـع حقـوق الإنـسان، بـل              الأساسيشأن الدور   

 الحقـوق بـشكل     لـك تتأكيد ضـرورة تنويـع الآليـات والاسـتراتيجيات مـن أجـل ضـمان حمايـة                  
 .فعال
تمتـع الكـثير    ي أمين المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي         ةوتضطلع مؤسس  - ٢٧

منــها باختــصاصات شــبه قــضائية، بــدور متزايــد الأهميــة علــى صــعيد ضــمان الحمايــة القانونيــة   
الاجتماعيـة   و ةالحقـوق الاقتـصادي    وقـد أقـرت لجنـة     . للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

ــة في تعليقهــا العــام رقــم   ــه المؤســسات    ١٠والثقافي ــدور الحاســم الــذي يمكــن أن تــضطلع ب  بال
للتجزئـة وترابطـه وضـمان العمـل بـه،      جميعها مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان تعزيز الوطنية في   

 للمبـادئ المتعلقـة     الدول الأطـراف بإنـشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة وفقـا             ةيصودأبت على تو  
الجمعيـة  ، انظـر قـرار      مبـادئ بـاريس    (المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان          الة  بح

يــسند إليهــا اختــصاص النظــر في الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   ) ، المرفــق٤٨/١٣٤ العامــة
وبغـض النظـر عـن الـدور الـذي يمكـن للمؤسـسات              . )١٤(والثقافية وغيرها من حقـوق الإنـسان      

 مجـال النـهوض بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، يتـوفر العديـد           الوطنية أن تؤديه في   
ا يتــيح ســبيلا لتحقيــق ممــمــن هــذه المؤســسات علــى صــلاحيات النظــر في الــشكاوى الفرديــة،  

من المحاكم، والمبادرة من تلقـاء نفـسها        أيسر   تلك الحقوق    ات التي تطال  نتهاكالاالإنصاف من   
 قــضايا معينــة أو قــضايا منهجيــة أوســع نطاقــا تتعلــق بحرمــان فئــة معينــة مــن فئــات في بــالتحقيق

والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان        . اتمع مـن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          
تناسـقها مـع     الإدارية للتحقق من     والإجراءاتتوجد في وضع ملائم لتمحيص القوانين الوطنية        

تـضطلع أيـضا بـدور هـام في رصـد الامتثـال             هـي   و. ن المعتـرف ـا دوليـا      معايير حقـوق الإنـسا    
الحقــوق الاقتــصادية في مجــال لمتطلبــات حقــوق محــددة وتنفيــذ الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم  

وعلـى ســبيل المثــال، اضـطلعت المؤســسات الوطنيـة في جنــوب أفريقيــا    . والاجتماعيـة والثقافيــة 
دولــة للأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم وفي تكملــة أوامــر والهنــد بــأدوار هامــة في رصــد تنفيــذ ال

 .)١٥(المحاكم بتوصيات أكثر تفصيلا في مجال التنفيذ
ــة مــن خــلال أشــكال     تو - ٢٨ ــة والثقافي تــسنى أيــضا حمايــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي

 متنوعة من آليـات الاسـتعراض الإداري الـتي تتـيح للأفـراد الطعـن في قـرارات إداريـة مـن قبيـل                       
ويمكـــن أن يـــشكل . مـــنح منـــافع الرعايـــة الاجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن الاســـتحقاقات وســـحبها 

عــات تتــسم بالــسرعة والفعاليــة وقلــة  فــرادى المنازالاســتعراض الإداري للقــرارات أداة لتــسوية 
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وحــتى تكــون آليــات الاســتعراض هــذه فعالــة، ينبغــي أن تتــيح إجــراءات طعــن   .التكلفــة نــسبيا
اســتعراض إجــراء ومــن شــأن عــدم تــوفير ســبل الطعــن مــن أجــل   . عنيــةمــستقلة عــن الإدارة الم

  فيهــا اتخــاذ قــرارات تعــسفية تؤيــدلإجــراءاتمــستقل أن يجعــل مــن عمليــة الاســتعراض عرضــة 
الدوائر الإدارية العليا التي لا تتوفر دوما على الاستقلال اللازم من عملية اتخاذ القـرار الأصـلي                 

ــا صــدرت خطــأ    ــة الابأحكام ــةفي المرحل ــك  و. تدائي ، في حــين أن الاســتعراض  عــلاوة عــن ذل
ــالحقوق      ــة بـ ــسوية المنازعـــات المتعلقـ ــة لتـ ــريعة وغـــير مكلفـ ــن أن يـــشكل أداة سـ الإداري يمكـ
ــصادية       ــبر هــذا الاســتعراض ملائمــا إلا للمنازعــات في مجــال الحقــوق الاقت ــة، لا يعت الاجتماعي

ــة الــتي   ــالقرارات الإداري ــة المتعلقــة ب ــة  تحــيط ب لا والاجتماعيــة والثقافي كافــة الانتــهاكات الممكن
وبالمثل، فقد يكون من الأنـسب تـسوية المنازعـات          . للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   

المتعلقة بالحقوق المعترف ا في الدستور باللجوء إلى المحاكم الدستورية أو أشـكال أخـرى مـن                 
 .المحاكم
 أيـــضا حمايـــة الحقـــوق الدوليـــةلقـــضائية ويتـــيح عـــدد مـــن الآليـــات القـــضائية وشـــبه ا - ٢٩

فعلى المستوى العـالمي، وبغـض النظـر عـن عمليـات الإبـلاغ              . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
حالة تنفيذ التزاماا في مجال حقوق الإنـسان علـى      دوريا   التي تعرض بواسطتها الدول      لزاميالإ

ل العديـد مـن الـدول العمـل         بِحيصها، قَ العين الناقدة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات قصد تم       
 بموجب عدة معاهدات لحقوق الإنـسان تـسند إلى الهيئـات    متعلقة بالرسائل  اختيارية بإجراءات

المنشأة بموجب معاهدات صلاحية النظـر في الـشكاوى الفرديـة المتعلقـة بالانتـهاكات المزعومـة                 
 باعتبارهــا آليــة إضــافية لــضمان  هــذهالمتعلقــة بالرســائلليــات الآوتعمــل  .)١٦(لحقــوق الإنــسان

على المستوى الدولي بمـا يتمتعـون بـه مـن حقـوق الإنـسان حينمـا                  المساءلة تتيح للأفراد المطالبة   
ورغم أن الدول لم تعتمد بعد آلية مماثلـة في          . دولهميستنفدون كافة سبل الانتصاف المتاحة في       

الإجـراءات المتعلقـة    فـإن   ة والثقافية،   إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي      
بالرســـائل المتبعـــة بموجـــب معاهـــدات أخـــرى لحقـــوق الإنـــسان تتـــيح حمايـــة بعـــض الحقـــوق   

 علــى ســبيل ،فقــد عالجــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان . الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة
ســتفادة مــن الــضمان  عــددا مــن القــضايا المتعلقــة بعــدم التمييــز فيمــا يخــص الحــق في الا  ،المثــال

ومــن شــأن اعتمــاد بروتوكــول احتيــاطي للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق          .)١٧(الاجتمــاعي
وعلـى المـستوى   . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن يتيح وسيلة شـاملة لحمايـة هـذه الحقـوق         

الإقليمـي، تتــيح كــذلك آليــات وضــعت في إطـار الــصكوك الإقليميــة لحقــوق الإنــسان للأفــراد   
الجماعـــات تقـــديم رســـائل تتعلـــق بانتـــهاكات مزعومـــة للحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   و

 .)١٨(والثقافية



E/2006/86
 

16 06-40348 
 

 أدوارا هامـة علـى صـعيد    ة والإداري ـة وشـبه القـضائي    ةوتؤدي سـبل الانتـصاف القـضائي       - ٣٠
ضمان الحماية القانونية الفعلية عن طريق إنصاف الـضحايا مـتى كـان ذلـك ملائمـا والتـشجيع                   

وفي هـذا الـصدد، هنـاك       . احتـرام أكـبر للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           ء  إيـلا على  
 بشكل متزايد على أن الحماية القضائية على وجه الخـصوص أدت حـتى الآن دورا                تشير دلائل

ففــي جنــوب أفريقيــا، أســفر الحكــم الــصادر بــشأن . وقهــذه الحقــبالمزيــد مــن هامــا في التمتــع 
 ,Treatment Action Campaign(‘‘ حملة العمـل مـن أجـل العـلاج    ’’ية الدعوى التي رفعتها جمع

TAC ( وضــع حــد يرمــي إلى مــن أنجــح الــبرامج وأوســعها نطاقــا في العــالم   برنــامجعــن وضــع 
  مؤقتـة وفي الهنـد، أدت أحكـام  . الإيدز من الأم إلى الطفل   /لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية    

تحـسينات علـى حـق التمتـع بالغـذاء المناسـب مـن خـلال         صادرة عن المحكمـة العليـا إلى إدخـال     
 ، وتقــديم وجبــات منتــصف النــهار إلى الأطفــال،الــشروع بالعمــل بخطــط الغــذاء مقابــل العمــل

 والمرافــق  المأمونــةوفي الأرجنــتين، تحــسن مــستوى تــوفير ميــاه الــشرب  .وتــوفير الغــذاء للفقــراء
ى قـرار صـادر عـن اللجنـة الأوروبيـة           وفي البرتغـال، أد   . أحكـام قـضائية   إصدار  الصحية بفضل   

ــة إلى خفــض   ــوفر ســبل   . )١٩( عمــل الأطفــال حجــمللحقــوق الاجتماعي ــة وت ــة القانوني فالحماي
 عناصر تكفل محاسبة أولي المسؤولية، مما ييسر اعتماد تـدابير ترمـي إلى تمهيـد                الفعالةالانتصاف  

 . هذه الحقوقإحقاق  سبيلالطريق أمام تقدم فعلي في
 

ــة القانون  ا -ثالثا   ــا الحمايــــ ــتي تواجههــــ ــديات الــــ ــصادية  لتحــــ ــوق الاقتــــ ــة للحقــــ يــــ
 والثقافية ةوالاجتماعي

 الــسابقة بالوصــف الاســتحقاقات والالتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن الأقــسامتناولــت  - ٣١
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإجراءات الحماية القانونيـة الـتي تتخـذها الـدول مـن           

 في بعض المعتقـدات الخاطئـة       القسموسوف ينظر هذا    . ء بالتزاماا إزاء تلك الحقوق    أجل الوفا 
وإيجـاد  ذه الحقـوق قـصد إيـضاحها    الحمايـة القانونيـة له ـ  والتحديات التي تثار أحيانا فيما يتعلق ب      

 .حل لها
 

 خصوصية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - ألف 

يات المنخفـــضة للحمايـــة القانونيـــة الممنوحـــة مـــن الادعـــاءات الـــشائعة لتبريـــر المـــستو - ٣٢
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الادعـاء بـأن هـذه الحقـوق، بالمقارنـة إلى غيرهـا مـن                 

   فة بالدقة والتحديـد الكـافيين وتعوزهـا الخـصوصية الـضرورية لكفالـة              حقوق الإنسان، غير معر
الحقــوق تترتــب علــى سألة مــا إذا كانــت وجــوهر هــذا الادعــاء هــو م ــ . لهــاالحمايــة القانونيــة

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزامات قانونية يمكن الاعتـراف ـا قانونيـا، وعلـى الأخـص              
يمكـن إنفاذهـا مـن خـلال        هـل    وبمعنى آخـر     -ما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للإنفاذ القضائي         
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ن طبيعـة الالتزامـات القانونيـة المترتبـة         وبعـد الإشـارة أعـلاه إلى أ       . عملية قضائية أو شبه قضائية    
على حقوق الإنسان لا تبرر التصنيف المتزمت لهذه الحقوق باعتبارها مختلفة اختلافـا جوهريـا،               

 .صوصيةيمكن سوق حجج مماثلة لدحض ادعاءات الغموض أو عدم الخ

تماعيـة  من الواضح أن بعض الحقـوق الاقتـصادية والاج        أن  الإشارة إلى   المهم  أولا، من    - ٣٣
ــا تتــسم بقــدر كــاف مــن الخــصوصية     فمــن  .علــها قابلــة للإنفــاذ تجوالثقافيــة المعتــرف ــا دولي

 أن الحــق في التعلــيم الابتــدائي اــاني والإجبــاري، وحــق الوالــدين في اختيــار    ،مــثلا ،بــديهيال
في المؤســسات التعليميــة لأطفــالهم بحريــة، وحــق المــؤلفين في حمايــة مــصالحهم المعنويــة والماديــة   

وفي تلقي نفس الأجـر لقـاء العمـل         العادل  عملهم، والحق في تكوين النقابات، والحق في الأجر         
المتكــافئ، والحمايــة ضــد التمييــز، وحــق الرجــال والنــساء في التــساوي في التمتــع بحقــوقهم          
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي حقوق محددة تحديـدا كافيـا يـسمح بإنفاذهـا قانونـا مـن                  

والواقـع أن كـثيرا مـن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         .عمليات قضائية وشبه قضائيةخلال 
والثقافيــة المعتــرف ــا دوليــا يجــري إنفاذهــا قــضائيا بالفعــل، وهــي حقيقــة تميــل إلى نقــض            
الادعاءات بأن صياغة هذه الحقوق غير محددة تحديـدا يكفـي لمنحهـا الحمايـة القانونيـة المناسـبة                   

 .والفعالة

ــا - ٣٤ ــصادية      ،ثانيـ ــالحقوق الاقتـ ــة بـ ــات المتعلقـ ــام الاتفاقيـ ــون بعـــض أحكـ ــا تكـ ــدر مـ  بقـ
ــة غــير محــددة في صــياغتها، يمكــن اســتخدام نفــس الحجــة ضــد حقــوق        ــة والثقافي والاجتماعي

ويكفي عقد بعض المقارنـات بـين       . الإنسان الأخرى دون التشكيك في إمكانية إنفاذها قضائيا       
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           مـن    ٢٥مـن المـادة     ) أ(تعترف الفقـرة    فمثلا   .النصوص

مـن  ) أ (١الـشؤون العامـة، بينمـا تعتـرف الفقـرة      إدارة  والسياسية بحق الجميـع في المـشاركة في         
 بحـق الجميـع في     من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ١٥المادة 

 مـن العهـد الـدولي    ١٤ من المادة ٣ تعترف الفقرة    ،وبنفس الطريقة  .المشاركة في الحياة الثقافية   
 مــن ٩تعتــرف المــادة  الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية بــالحق في المــساعدة القانونيــة، بينمــا 

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في الضمان الاجتماعي
ثَر الـشكوك حـول إمكانيـة الإنفـاذ     ـذا التـشابه في النـصين، لم ت ـ  ومع ذلك، وعلى الـرغم مـن ه ـ   

القانوني لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، بينمـا أثـيرت حـول إمكانيـة                 
 أنـه  ةوالحقيق ـ .إنفاذ أحكـام العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         

 في صياغتها، يكون للهيئات القضائية وشبه القضائية دور متميـز           بقدر ما تكون الأحكام عامة    
في إيضاح هذه الأحكام وتطبيقها علـى حـالات فعليـة، مـن أجـل جعـل قابليـة تطبيـق الحقـوق                       

وبالتالي فإن الإنفـاذ القـضائي وشـبه القـضائي للحقـوق الاقتـصادية               .مفهومة على نطاق أوسع   
 .قوق، ومن ثَم قابليتها للإنفاذبزيادة وضوح هذه الحوالاجتماعية والثقافية بحد ذاته سيسمح 
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ثالثــا، لقــد بينــت الهيئــات القــضائية وشــبه القــضائية بوضــوح قــدرا علــى معالجــة           - ٣٥
الإشكالات القانونية فيما يختص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، ولا تـشكل الحقـوق الاقتـصادية                  

ــة بــأي حــال مــن الأحــوال تحــديا    ــة والثقافي ــدا ــذا الخــصوص والاجتماعي در يجــو . أكثــر تعقي
الإشارة أن الفحص القضائي وشبه القضائي للحقوق المدنيـة والـسياسية يتطلـب عقـد موازنـة              ب

 بين حماية الأخلاقيات العامة والنظـام العـام وبـين إعمـال الحريـات الفرديـة، مثـل               ، مثلا ،معقدة
ــة قاســية أو لا    ــان مــا يــشكل معامل ــةإنــسانية حريــة التعــبير أو تبي ولا يواجــه القــضاة  . أو مهين

بتعقيـدها والمنبثقـة   المعتـرف  في إيـضاح المـسائل    من ذلك والخبراء على ما يبدو إشكالات أعقد  
 .من حماية الحقوق في الميدان الاجتماعي

 
  في النظام الديمقراطيئيةالقضاالسلطة دور  - اءب 

ماعيـة والثقافيـة أيـضا مـسألة        لقد أثارت الحماية القـضائية للحقـوق الاقتـصادية والاجت          - ٣٦
ــدور المناســب للقــضاء في نظــر في    ــال ــة،   الــتي دعاوى ال ــسياسات الاجتماعي ــضايا ال ــد تمــس ق ق
ويـثير هـذا الأمـر مـسائل الفـصل بـين الـسلطات والـدور                . والعدالة التوزيعية وتخـصيص المـوارد     

فيذيــة في مجــال المناســب للــسلطة القــضائية في ضــوء الــدور الأساســي للــسلطتين التــشريعية والتن
غير أن من المهـم القـول بـأن كـثيرا مـن جوانـب عمليـة البـت                    .صنع السياسات وتوزيع الموارد   

في الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لا تمـس بالـضرورة مـسائل الـسياسات أو توزيـع                
لــسلطة وتــشكل الحــالات التاليـة أمثلــة علــى أنـواع المــسائل الــتي لا تـؤدي إلى تــدخل ا    .المـوارد 

الحــالات الــتي  :، وهــيالقــضائية في صــنع الــسياسات أو في القــرارات المتعلقــة بتوزيــع المــوارد   
 مثـل عمليــات الطــرد القــسري؛  -يطلـب فيهــا أن تــؤمر الحكومــة بعـدم اتخــاذ إجــراءات معينــة   

والحالات التي يطلب فيها إصدار أوامر للحكومة بحماية أفراد معينين من أعمال طرف ثالـث؛               
ــالحقوق الا     والحــ ــا يخــتص ب ــسارية فيم ــوانين ال ــذ الق ــة بتنفي ــة  الات المتعلق ــصادية والاجتماعي قت

 .والثقافية

وعلى الرغم من ذلك فقد يـتعين علـى محكمـة مـا النظـر في دعـوى بـأن سياسـة معينـة                         - ٣٧
ــصلة      ــا للالتزامــات ذات ال ــة أو قــرارا اتخــذاه يــشكل خرق انتــهجها البرلمــان أو الــسلطة التنفيذي

ــةبـــالحقو ــ. ق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـ نظم القانونيـــة نهجـــا مختلفـــة وتبـــع مختلـــف الـ
فبينمــا تؤكــد بعــض الــنظم القانونيــة أهميــة الــسيادة    .يتعلــق بمبــدأ الفــصل بــين الــسلطات  فيمــا

البرلمانيــة، تتوقــع نظــم أخــرى مــن النظــام القــضائي الاضــطلاع بــدور أقــوى في رصــد قــرارات  
ن المهــم التأكيــد علــى أن كــلا النمــوذجين يتوخيــان تحقيــق تــوازن في    ومــ .الحكومــة وأعمالهــا

ــة القــضائيسلطاتالقــوى بــين ال ــ أن الفــروق هــي فــروق في الدرجــة  ، وة والتــشريعية والتنفيذي
غـير  .  في جـوهره ضـمن النظـام الدسـتوري       تلفـا  مخ ادورتـؤدي    السلطة القضائية    أنتوحي ب  ولا
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إلى اكم فيما يتعلق بدفع السلطة القضائية والبرلمـان         أن النموذج الأخير يعطي دورا أقوى للمح      
ــا في النمــوذج الأول فقــد ت ــ . تخــاذ إجــراء ا ــدور المناســب  تطــرفثار مــسألتا الـأم  القــضائي وال

بـالحقوق الاقتـصادية   صـريح  فيهـا أي اعتـراف      رد  ي ـلم  ويمكن أن تنـشأ حالـة        .للسلطة القضائية 
ــة  ــة والثقافي ــتور أو  في الوالاجتماعي ــدس ــل     انونفي الق ــصادر أخــرى، مث ــاكم بم ــستعين المح ، وت

المعاهــدات الدوليــة الــتي لا تعتــبر جــزءا مباشــرا مــن النظــام القــانوني الــوطني، لإعمــال الحقــوق   
ومن الحلول الممكنـة لهـذه المـشاكل كفالـة الحمايـة القانونيـة              . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

 .الدور المناسب للسلطة القضائيةيمتاز بتحديد وهو حل من خلال التشريع، لها 

ــانوني عــام        - ٣٨ ــراف ق ــة يكــون قــد حــصل فيهــا اعت ــشأ حال ــنفس الطريقــة يمكــن أن تن وب
، وتعـرض علـى محكمـة مـا قـضية       مـثلا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الدسـتور    

سـتورية لتفـسير    وبطبيعة الحال فـإن المحـاكم تملـك الـسلطة الد           .محددة تتطلب إعمال ذلك الحق    
غــير أن هــذا الوضــع يــثير بالفعــل مــسألة الحــدود    .الأحكــام الدســتورية والتــشريعية وتطبيقهــا 

المناسبة للسلطات القـضائية في تفـسير وتطبيـق الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي                   
سات الاجتماعيـة   من شأا أن تؤثر على قرارات البرلمان أو السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالـسيا             

 .أو بتوزيع الموارد المتاحة

واجهت المحكمة العليا في جنوب أفريقيـا هـذه المـشكلة مباشـرة، ولاحظـت تعقيـدها،                  - ٣٩
ــدورها بموجــب الدســتور   ــة   وفي قــضية  .في معــرض قيامهــا ب ــر الــصحة وآخــرين ضــد حمل وزي

لقـد أوضـحت   ”ا يلـي  ، أعلنت محكمة الاستئناف في جنوب أفريقيا م المطالبة بالعلاج وآخرين  
هــذه المحكمــة في أكثــر مــن مناســبة أنــه رغــم عــدم وجــود حــدود واضــحة تفــصل بــين أدوار      
السلطات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية، فـإن ثمـة مـسائل معينـة تقـع بـشكل أساسـي ضـمن                       

وينبغـي أن تراعـي جميـع أجهـزة          .نطاق واحدة أو أخرى مـن الهيئـات الحكوميـة ولـيس غيرهـا             
بيد أن ذلك لا يعني أن المحـاكم لـيس بوسـعها             .ذا الفصل بين السلطات وأن تحترمه     الحكومة ه 

ولاحظـت المحكمـة كـذلك أن       .“أو لا ينبغي لها أن تصدر أوامر لها تأثير على الـسياسة العامـة             
الاقتــصادية مــن المــرجح أن يتطلــب مــن المحكمــة تقيــيم وأي نــزاع يتعلــق بــالحقوق الاجتماعيــة 

 .)٢٠(دار حكم بشأن مدى توافقها مع الدستورسياسات الدولة وإص

وفي حــين أن مــن المهــم النظــر في الــدور المناســب للــسلطة القــضائية في حمايــة الحقــوق   - ٤٠
نبغــي تالاقتـصادية والاجتماعيــة والثقافيـة عنــدما يتعلــق الأمـر باعتبــارات الـسياسات والميزانيــة،     

آر  فمـثلا في قـضية     . حقـوق أخـرى    الإشارة إلى أن هـذه المـسائل ذات صـلة كـذلك بالبـت في              
لاحظت المحكمة العليا لكندا أن تأخيرا مدته سـنتان بـين تـاريخ إحالـة ملـف       )٢١(ضد أسكوف 

شكل انتهاكا لحـق المتـهم في محاكمتـه خـلال فتـرة             يالقضية إلى المحكمة وتاريخ المحاكمة نفسها       
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 لا يمكــن قبولهــا كذريعــة المرافــق المؤســسيةعــدم تــوفر ورأت المحكمــة أن حجــة  .زمنيـة معقولــة 
إلا أــا لم تتــدخل في عمليــة اتخــاذ القــرارات الحكوميــة بــل اعترفــت بــأن ذلــك . لتبريــر التــأخير

ولاحظــت  .الوضــع غــير مقبــول واقترحــت ســبلا لتــصحيحه دون تكبــد نفقــات غــير ضــرورية
لـى سياسـة    المسألة لا تتعلـق بمـا إذا كـان باسـتطاعة المحـاكم اتخـاذ قـرارات تـؤثر ع                   ”المحكمة أن   

فتـبني عـلاج يـستلزم تـدخلاً سـافراً في هـذا              .الميزانية، وإنما بتحديد المـدى اللائـق لـذلك التـأثير          
ــال         ــة الحـ ــق بطبيعـ ــير لائـ ــر غـ ــو أمـ ــني هـ ــشريعي المعـ ــام التـ ــة النظـ ــير طبيعـ ــال بحيـــث يغـ  “اـ

)E/CN.4/2006/WG.23/2 ٤٢، الفقرة.( 
 

 ةدور الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولي -جيم  
تستند الادعاءات بأن الهيئات المنشأة بموجـب المعاهـدات الدوليـة لا يحـق لهـا النظـر في                    - ٤١

الالتماسات الفردية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى مسائل شـبيهة بتلـك             
ألة في وقــد ازدادت أهميــة هــذه المــس. الــتي تتنــاول دور الــسلطة القــضائية في النظــام الــديمقراطي

سـياق المناقــشات المـستمرة بــشأن وضــع بروتوكـول اختيــاري للعهــد الـدولي الخــاص بــالحقوق     
وعند النظر في إنشاء نظام محتمل لتلقي التماسـات فرديـة في             .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

ئـة  إطار بروتوكول اختياري محتمل، تساءل أعضاء الفريق العامل عن الكيفية التي يمكـن ـا لهي                
    قَمنشأة بموجب اتفاقية أن تم مدى امتثال دولة طرف للالتزامـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة              ي

ــة “بالاســتخدام الأفــضل للمــوارد المتاحــة لهــا  ”ما فيمــا يخــتص ي، لا ســ٢ مــن المــادة ١  لكفال
 ).٩١، الفقرة E/CN.4/2006/47(الإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد 

لمهم ذا الخصوص استعراض النهج الذي انتهجته اللجنة في إطار نظام التقـارير             ومن ا  - ٤٢
لحـد الأقـصى   ل”ا اللجنـة في الاسـتخدام المناسـب     ـالدورية لمعرفة الكيفية التي يمكـن أن تنظـر      

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية      ٢ من المادة ١ وفقا للفقرة    “من الموارد المتاحة  
وبينما لم تعتمد اللجنة بعد جا صـريحا أو إطـارا لمعالجـة هـذه المـسألة،                .ة والثقافية والاجتماعي

ن استعراض الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة يـدل علـى                فإ
أن اللجنة تركز بصورة خاصة على عملية صـنع القـرار بـدلا مـن محاولـة الاستعاضـة عـن تلـك                 

وفي معرض قيامها بذلك تنظر اللجنة في عملية صنع القرار وما يحـيط            . الدولة المعنية  العملية في 
ا من عوامل مؤثرة تـؤدي إلى توزيـع المـوارد وفـق مجموعـة مـن المعـايير، لمعرفـة مـا إذا كانـت                    

 :وتشمل هذه المعايير ما يلي .الدولة قد تصرفت وفقا للعهد

 كانـت الـدعوى تتعلـق بانتـهاك مزعـوم            إذا - مدى خطورة الانتهاك المزعـوم     )أ( 
، فـإن المـسؤولية تقـع       )الحـد الأدنى مـن المـضمون الأساسـي        (للحد الأدنى من الالتزام الأساسي      
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ق الدولة الطـرف لإثبـات أـا بـذلت غايـة الجهـد لاسـتخدام كافـة المـوارد المتاحـة لهـا                        تعلى عا 
 ؛لتزامات الدنيا على وجه الأولويةللوفاء ذه الا

 يـتم النظـر في الـدعاوى علـى أسـاس كـل حالـة علـى                  - توى تنميـة الـبلاد    مس )ب( 
 ؛البلدان نموا سلطة تقديرية أوسعحدة، وتمنح الدول الأطراف من أقل 

 كـساد   قد تمر الدولة الأكثـر تقـدما بفتـرة        -العوامل الاقتصادية المؤثرة الحالية      )ج( 
 ؛يتعين أخذها بعين الاعتبار

يـة علـى المـوارد     فمـثلا قـد يـؤثر وقـوع كارثـة طبيع          - لأخرىالعوامل المؤثرة ا   ) د( 
 ؛المتاحة وتوزيعها

ــع المــوارد   )هـ(  ــة توزي ــزي، وموجهــا نحــو   هــل  -عملي درء كــان التوزيــع غــير تميي
أخطار كبيرة دد بالحيلولة دون التمتـع بـالحقوق، ويأخـذ في اعتبـاره احتياجـات المستـضعفين           

 ؛لى وجه الأولويةهمشين من الناس عوالمحرومين والمُ
كانـــت المـــوارد المخصـــصة للنفقـــات الاجتماعيـــة تتناســـب هـــل  -التناســـب  )و( 

 .بدرجة معقولة مع الموارد المخصصة الات أخرى
وإذا طُبقـت هـذه المعــايير علـى ســبيل الاسـتنباط في سـياق نظــام الالتماسـات في إطــار        - ٤٣

ة والثقافيــة، فمــن الممكــن التخيــل بــأن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــ
اللجنة، في مواجهة ادعاء بوقوع انتهاك ناجم عن توزيع الموارد في دولة طـرف معينـة، سـوف                  
تنظر في عملية اتخاذ القرارات، وتعتمد فقط آراء عامة، مع ترك سلطة تقديريـة واسـعة للـدول                  

ــار التوزيــع المناســب للمــوارد، مــا دامــت العملي ــ   ة تأخــذ في اعتبارهــا بــصورة  الأطــراف لاختي
مناسبة على ما يبدو التزامات الدولة الطرف تجـاه الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،                 

 .رومين والفئات المعرضة للتمييزخاصة لصالح المح
وقــد ســبق لهيئــات دوليــة أخــرى منــشأة بموجــب معاهــدات أن درســت، بدرجــة مــا،    - ٤٤

وومـاه موكونـغ    وفي دعـوى    . لـق بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       مسائل تخـصيص المـوارد فيمـا يتع       
ينبغي مراعاة بعـض المعـايير الـدنيا    ”، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه       )٢٢(ضد الكاميرون 

وتـشمل  .  الطـرف  فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز بصرف النظر عـن مـستوى التنميـة في الدولـة              
لهـواء لكـل سـجين، وتـوفير المرافـق الـصحية اللائقـة،              حدا أدنى للمـساحة وكميـة ا      هذه المعايير   

والملبس، الذي ينبغي ألا يكون بـأي حـال مـن الأحـوال حاطـا مـن الكرامـة أو مهينـا، وتـوفير                        
ومـن  . فراش مستقل وتوفير الطعام الـذي تـسمح قيمتـه الغذائيـة بالحفـاظ علـى الـصحة والقـوة               

يا الــتي تــرى اللجنــة أنــه يــتعين مراعاــا الجــدير بالــذكر أن هــذه المتطلبــات هــي المتطلبــات الــدن
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ليـــة تـــؤدي إلى صـــعوبة الامتثـــال    دائمـــاً، حـــتى وإن كانـــت الاعتبـــارات الاقتـــصادية أو الما    
 الفشل في الوفاء ذه المتطلبـات يمثـل انتـهاكا للحـق في عـدم التعـرض للتعـذيب والمعاملـة                    و“لها

قـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         ومن ثم، فإن البت في الح      .القاسية واللاإنسانية والمهينة  
 .لا يثير بالضرورة أية تساؤلات فيما يتعلق بدور الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات

بـل   -بإمكان اللجنة أن تقدم اقتراحات بشأن سبل معالجـة الحالـة            ويفترض أن يكون     - ٤٥
عيـــة غـــير الإلزاميـــة لهـــذه  لكـــن الطبي- وربمـــا اقتراحـــات عديـــدة بـــشأن الإجـــراءات الممكنـــة

 ا العامـة          بقي الباب مفتوحـا أمـام الحكومـات         الاقتراحات ستالمنتخبـة ديمقراطيـا لإقـرار سياسـا
 وبإمكـان التوصـيات أن      .ل لأحكـام العهـد    الخاصة ا وتخصيص الموارد بطريقتها ما دامت تمتث       

 :تقترح ما يلي
 قتضاء؛اتخاذ إجراءات علاجية مثل تعويض الضحية حسب الا )أ( 
تحديــد مقــاييس يمكــن في إطارهــا للدولــة الطــرف أن تقــرر التــدخل لتــصحيح  )ب( 
تحديــد  : وتــشمل هــذه المقــاييس أمــورا منــها    . ف الــتي تتــسبب في حــدوث الانتــهاك   الظــرو

الأولويات العامة لكفالة توافق تخـصيص المـوارد مـع التزامـات الدولـة الطـرف بموجـب العهـد؛                 
الحماية مـن التهديـدات الخطـيرة للتمتـع         و ، والمستضعفة أو المهمشة   اعتمادات للفئات المحرومة  و

احترام عدم التمييز في تـصميم التـدابير وتنفيـذها،          وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛     
 ؛وما إلى ذلك

اقتراح طائفة من التدابير لمساعدة الدولـة الطـرف علـى الاسـتجابة لتوصـياا،            )ج( 
خاص على التـدابير ذات التكـاليف المنخفـضة، مـع الاحتفـاظ بقـدرة الدولـة                 مع التركيز بوجه    

 الطرف على وضع تدابيرها الخاصة ا؛
تحديد آلية للمتابعة لكفالة استمرار مساءلة الدولة الطرف، على سبيل المثـال،        )د( 

ــشرح الخطــوات المتخــذة لمعالجــة        ــة الطــرف أن ت ــه الدول ــزم بموجب ــق إدراج شــرط يل عــن طري
 . ورا التالية لتقديم التقاريرت الانتهاك في دحالا

 
 ملاحظات ختامية -رابعا  

من المهم أن نكرر أنه رغم كـون الحمايـة القانونيـة مـسألة جوهريـة، ينبغـي ألا تكـون                      - ٤٦
 فهنـاك طائفـة مـن المـشاريع         .قتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     الشكل الأوحد لحماية الحقوق لا    

ــة  ــبرامج التعليمي ــا دور     وال ــديها جميعه ــة ل ــة والإحــصائية والإنمائي ــة والبحثي ــة والمالي  والاجتماعي
ــصادية        ــة الحقــوق الاقت ــه مــن أجــل تحقيــق تغــيير إيجــابي في حماي رئيــسي تــستطيع الاضــطلاع ب

 ومــع هـذا، فــإن الحمايــة القانونيــة لهـذه الحقــوق مــن واجــب   .ماعيـة والثقافيــة وتعزيزهــا والاجت
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 ويكفـل الاعتـراف الدسـتوري       .ملية تعزيز التمتع ذه الحقوق    عالدول، وهي جزء أساسي في      
ــانوني       ــام القــ ــها في النظــ ــة مكانتــ ــة والثقافيــ ــصادية والاجتماعيــ ــالحقوق الاقتــ ــشريعي بــ والتــ
ــوق وتحديــد الاســتراتيجيات         ــد المــضمون الأساســي للحق ــاعي، ويــساعد علــى تحدي والاجتم

 ويعـد تـوفر سـبل انتـصاف قـضائية           .تنفيـذ  والوسائل الفعالة لرصـد ال     الشاملة والشفافة لتنفيذها  
وشبه قضائية وإدارية وسـيلة تـصحيح بالنـسبة لأولئـك الـذين عـانوا مـن انتـهاكات لحقـوقهم،                     

 وعـلاوة علـى ذلـك،       .قتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     كما يحفز على زيادة احترام الحقـوق الا       
ــة والث    ــة للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي ــة القانوني ــة عــبر المحــاكم و فــإن الحماي غيرهــا مــن  قافي

للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة    المعيـاري   وسـيلة لتوضـيح المـضمون       الأجهزة قـد أثبتـت أـا        
 .والثقافية، فضلا عن تعزيز قيام مزيد من الشفافية والمساءلة لأصحاب الواجبات

ــصياغة بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدولي الخــا     - ٤٧ ص وفي هــذا الــسياق، يمكــن أيــضا ل
بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة أن تكــون محفــزا علــى تعزيــز الحمايــة القانونيــة         

لـنظم  التحويليـة   القـوة   ومـع أنـه ينبغـي ألا نبـالغ في           . للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
 علــى الــصعيد الــوطني اجــراءات الإبــلاغ أثــرفــإن لإتقــديم الالتماســات علــى الــصعيد الــدولي، 

ــوفرة علــى     ع إتاحــة وســائل الانتــصاف، لا تــشج إذ ــدما تكــون ســبل الانتــصاف المت ســيما عن
الصعيد الوطني غير كافية، مما يوضح طبيعـة الحقـوق ومـضامينها، ويـؤثر في المحـاولات الوطنيـة               

وقد أثـر بالفعـل العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية               . الرامية إلى توفير الحماية القانونية    
عيــة والثقافيــة في الحمايــة الوطنيــة للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن   والاجتما

 .شأن وجود بروتوكول اختياري أن يعزز تلك الآثار ويقويها
ومن الواجب أن يكون هدفنا في اية المطاف هو حماية جميع حقوق الإنـسان، بمـا في                  - ٤٨

ف الفقـــر والاســـتبعاد وراء العديـــد مـــن ويقـــ. عـــن طريـــق الوســـائل القانونيـــةحمايتـــها ذلـــك 
وحتى في ظل اقتصادات مزدهرة، يعيش العديد من الأفـراد في           . التهديدات الأمنية التي تواجهنا   

لقـانون الـدولي لجميـع بـني      الحرمان من التمتع بحقوق الإنسان التي يخولها ا       تبلغ مستوى   ظروف  
ية على كوـا مجـرد أهـداف مـن أهـداف            صر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف    قَو. البشر

أن مـن شـأنه   السياسات العامة أو التزامات أخلاقية، بدلا من أن تكون واجبات ملزمة قانونا،             
حقوق الإنـسان تجـسد توافقـا دوليـا     ف. يخلّ بمركزها كحقوق إنسان ويحد من احتمال إعمالها       

ق الإنسان يـستلزم وجـود إطـارات      واحترام حقو .  الشروط الدنيا للحياة الكريمة    في الآراء على  
فـراد ومجموعـات الأفـراد    قانونية على الصعيدين الوطني والدولي، يمكـن في ظلـها أن يطالـب الأ     

 . وذلك هو وجه الاحتمال الوحيد الذي سيعطى لحقوق الإنسان مغزاها الكامل.بحقوقهم



E/2006/86
 

24 06-40348 
 

 الحواشي 
 الأفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  في الأعـضاء  الـدول  علـى  نأ المثـال،  سـبيل  علـى  الأفريقـي،  الميثـاق  مـن  ١ المادة تنص )١( 

 باتخـاذ   تتعهـد أن  و الفـصل  هـذا  في المحـددة  والحريـات  والواجبـات  بـالحقوق  تعترف أن الحالي الميثاق في الأعضاء
 .إعمالها بغية وغيرها التشريعية التدابير

 .٢٦ ص، E/CN.4/SR.248 المتحدة الأممانظر وثيقة  )٢( 
 .ICHRL 72 ،٢٠٠٠ أفريقيا، لجنوب الدستورية المحكمة ،يقيا ضد غروتبومحكومة جنوب أفر )٣( 
 سـياق  في مناسـب  غـذاء  في للحـق  التـدريجي  الإعمـال  لـدعم  الطوعيـة  التوجيهيـة  المبادئ   المثال، سبيل علىانظر   )٤( 

ق وتعزيـزه    احتـرام هـذا الح ـ     الـدول  علـى  فـرض  ت الـتي  بالالتزامات تعترف التي ١٧ الفقرة الوطني، الغذائي الأمن
 .مناسب غذاء في للحق التدريجي التام الإعمال لتحقيق المناسبة الخطوات تتخذ وأنوحمايته 

  .٢٦ المادة، )١٩٦٩( المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية )٥( 
  .AIR (1986) SC 180 ،قضية أولغا تليس وأورس ضد هيئة بلدية بومباي المثال، سبيل علىانظر  )٦( 
 .٣ الفقرة ،)العهد من ٢ المادة من ١ الفقرة( “الأطراف الدول تزاماتال طبيعة” )٧( 
 )٨( Regina v. Secretary of State for the Home Department (Appellant) ex parte Adam (FC) (Respondent), 

UKHL 66 (3 November 2005). 
 Council of Europe, “Execution of the European Court of Human Rights’ judgments concerning: انظر مـثلا  )٩( 

social rights”, Steering Committee for Human Rights, Working Group on Social Rights, March 2005, (GT-

DH-SOC(2005)004). 
 .Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de Vries v: انظـــر مـــثلا )١٠( 

The Netherlands , views adopted on 9 April 1987 (CCPR/C/29/D/182/1984). 
 Making economic, social and cultural rights effective”, Discussion“: للتعمـق في مناقـشة الموضـوع انظـر     )١١( 

Document, Irish Human Rights Commission, December 2005, pp. 86-90. 
على موجزات القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،   للاطلاع   )١٢( 

لفريـق  انظر على سبيل المثال الملاحظات التي أعدا الأمانة العامة لتعرض على الدورات الأولى والثانية والثالثة ل               
ات المتعلقــة بوضــع بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدولي  المعــني بــالنظر في الخيــارالعامــل المفتــوح بــاب العــضوية  

 E/CN.4/2005/WG.23/2005/CRP.1 و E/CN.4/2004/WG.23/CRP.1(للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       
 ).E/CN.4/2006/WG.23/2006/CRP.1و

 People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India and Others, Supreme Court of: انظـر مـثلا   )١٣( 

India, Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001. 
 )١٤( Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “The role of national human rights institutions in the 

protection of economic, social and cultural rights”, General Comment No.10, (E/C.12/1998/25). 
 )١٥( OHCHR, “Economic, social and cultural rights -handbook for national human rights institutions”, 

Professional Training Series No.12, United Nations, New York and Geneva, 2005     دليـل متـاح علـى ،
 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page: الإنترنـت علـى العنـوان التـالي    

 Orissa Starvation Deaths Proceedings, National Human Rights Commission of India, Case: انظر أيضا. 27

No. 37/3/97-LD, decision of 17 January 2003. 

http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page 27
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page 27
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لا ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقط، من ضمن سـبع معاهـدات دوليـة             )١٦( 
 .رئيسية لحقوق الإنسان، على الخيار المذكور لاستخدام الأفراد للآليات المتعلقة بالرسائل

 Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de Vries v. The Netherlandsانظر مثلا  )١٧( 

views adopted on 9 April 1987 (CCPR/C/29/D/182/1984). 
، في رسائل تتنـاول  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نظرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، في إطار         )١٨( 

انظـر  . أمور مسائل الحق في الرعاية الصحية وفي التعليم وفي ظروف العمـل الملائمـة وفي الحيـاة الثقافيـة                في جملة   
 Purohit and Moore v Gambia - Communication 241/2001, African Commission on Human andمـثلا  

Peoples’ Rights; and, The Social and Economic Action Rights Centre & Anor v The Federal Republic of 

Nigeria - Communication 155/96 - African Commission on Human and Peoples’ Rights .   كمـا أن الميثـاق
ــة       ــة والدولي ــيح لنقابــات العمــال الوطني ــة يت الاجتمــاعي الأوروبي يــنص علــى إجــراء لتقــديم الــشكاوى الجماعي

 غــير الحكوميــة تقــديم شــكاوى لــدى اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق  ولمنظمــات أربــاب العمــل ولــبعض المنظمــات 
الإنـسان وبروتوكـول سـان سـلفادور الملحـق ـا علـى إمكانيـة                الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق      وتنص  . الاجتماعية

 .تقديم الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالحق في التعليم وحقوق الإنسان الخاصة بالعاملين
 Minister of Health v. Treatment Action Campaign, Constitutional Court of South Africa, Case CCT: انظـر  )١٩( 

9/02; People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India and Others, Supreme Court of India, 

Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001; Marchisio José Bautista y Otras -AMPARO, Expediente No. 

500004/36; International Commission of Jurists v. Portugal, Complaint No. 1/1998, في وثــائق الأمــم ،
ورقة ،  ‘‘بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    عناصر بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص     ’’المتحدة،  

الفريق العامل المفتوح باب  ، أعدت لتعرض علىررة، كاتارينا دي ألبوكيركيهالمق -تحليلية مقدمة من الرئيسة 
العــضوية المعــني بــالنظر في الخيــارات المتعلقــة بوضــع بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدولي للحقــوق الاقتــصادية     

 ).٦٢، الفقرة E/CN.4/2006/WG.23/2(والاجتماعية والثقافية، 
 .SA 721, 2002 10 BCLR 1033) ٥ (٢٠٠٢يقيا محكمة الاستئناف في جنوب أفر )٢٠( 
، وكذلك قـضية شاشـر ضـد    S.C.R. 1199, 1990 CanLII 45 (S.C.C.) 2] ١٩٩٠[المحكمة العليا الكندية  )٢١( 

 .S.C.R. 679, 1992 CanLII 74 (S.C.C) 2] ١٩٩٢[كندا 
، CCPR/C/51/D/458/1991 (١٩٩٤ـــــه يوليـــ/ تمــــــوز٢١، المقــــــرر المتخـــذ فــــــــي ٤٥٨/١٩٩١الـــبلاغ رقـــم  )٢٢( 

 ).٣- ٩ الفقرة
 


